









א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٢
 

 

L ð‰a…üa@˜b–nüa@œíìÐnÛ@ïãìãbÔÛa@áîÄänÛaJ 
 

٢٨٩ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume: 8 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

 
  التنظيم القانوني لتفويض الاختصاص الاداري

  م.م. كاظم خضير السويدي
  شعبة العقود الحكومية / رئاسة جامعة بابل

  
  
  

       Email   : alaaq0938@gmail.comالبريد الإلكتروني 
  

  تفويض السلطة، تفويض الاختصاص، تفويض التوقيع. :الكلمات المفتاحية
  

  كيفية اقتباس البحث
مجلـــة مركـــز بابـــل  ،الســـويدي، كـــاظم خضـــير،التنظيم القـــانوني لتفـــويض الاختصـــاص الاداري 

  .٢العدد: ، ٨، المجلد:٢٠١٨،للدراسات الانسانية
  
  

لحقـوق التـأليف هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبـداعي 
)  تتــيح فقــط للآخــرين تحميــل البحــث   Creative Commons Attributionوالنشــر (

ومشـــاركته مـــع الآخـــرين بشـــرط نَســـب العمـــل الأصـــلي للمؤلـــف، ودون القيـــام بـــأي تعـــديل أو 
  .استخدامه لأغراض تجارية

  
  
  
  

  
  

 












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٢

 

 ٢٩٠ 

L@@áîÄänÛað‰a…üa@˜b–nüa@œíìÐnÛ@ïãìãbÔÛaJ 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume 8   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

  
Legal regulation of delegation of administrative jurisdiction  

Kadhim Khudhair Al Suwaidi 
 

Official of the Government Contracts Division  
Presidency of the University of Babylon  

  
  
  
 

Keywords:   delegation of authority, delegation of jurisdiction, 
delegation of signature . 
 
 
How To Cite This Article 
Al-Suwaidi, Kadhim Khudhair, Legal regulation of delegation of 
administrative jurisdiction, Journal Of Babylon Center For Humanities 
Studies, Year  :2018,Volume:8, Issue: 2. 
 
 
 
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution- 
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.  

 
 
Research  summary :                                                                       
       Administrative delegation is an important tool of successful 
management, through which a set of competencies which are secondary to 
the tasks entrusted to the administrative president are distributed so that he 
can devote himself in a manner that allows him to perform his basic tasks 
smoothly and smoothly, as well as creating managerial cadres 
representing future leaders. This is done through conditions laid down by 
the laws, since the authorization represents an exception to the general 
rule that the competent authority shall perform his own work.          

  
  ملخص البحث: 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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التفويض الاداري اداة مهمة من ادوات الادارة الناجحـة ، مـن خلالـه يـتم توزيـع مجموعـة مـن       
الاختصاصــات التــي تعــد ثانويــة بالنســبة للمهــام المنوطــة بــالرئيس الاداري ، كيمــا يســتطيع التفــرغ 

اريــة بشـكل يسـمح لــه بـاداء مهامـه الاساســية بيسـر وانسـيابية، وكــذلك يـتم مـن خلالــه خلـق كـوادر اد
تمثل قيادات مستقبيلة، على ان يتم ذلك من خلال شروط وضعتها القوانين ، كون التفـويض يمثـل 

  استثناءا على القاعدة العامة التي تقضي ان يؤدي صاحب الاختصاص اعماله بنفسه. 
  

  مقدمة :
تســتلزم قواعــد الاختصــاص الموضــوعي ان يصــدر القــرار الاداري مــن الجهــة الاداريــة التــي نــص 

يها القانون وفي حدود اختصاصها ، وينبغي على الموظف ان يباشر اختصاصاته بنفسه ،غيـر عل
ان التمســـك بهـــذا المبـــدأ يولـــد نتـــائج ضـــارة علـــى الصـــعيد الاداري كعـــدم دوام ســـير العمـــل بانتظـــام 
واطراد او البطأ في انجازه، بالاضافة الى اضـراره بالمصـلحة العامـة ، اذ ان تركيـز السـلطة فـي يـد 

  احدة قد يؤدي الى اغراق الرئيس الاداري في تفاصيل ،وجزئيات ،تزيد من اعباءه ومسؤولياته .و 
ـــة، تيســـر للرؤســـاء الاداريـــين  ـــذا اصـــبح مـــن الضـــروري البحـــث، لايجـــاد اســـاليب ،ووســـائل قانوني ل

  ممارسة اعمالهم ، ولعل التفويض في الاختصاص من بين اهم هذه الوسائل .
قانوني الناجع لتخفيـف العـبء عـن كاهـل الـرئيس الاداري ، اذ مـن خلالـه ويعد التفويض الطريق ال

  .)١(يتمكن من نقل بعض صلاحياته لموظفين يخضعون لسلطته الرئاسية
لموضــوع تفــويض الاختصــاص مكانــة مهمــة مــن بــين موضــوعات القــانون الاداري المختلفــة بوجــه 

هـذه الاهميـة بسـبب التشـابك والتضـخم عام ، ومواضيع الادارة العامة بوجه خاص، ، ولقـد ازدادت 
فـــي الاعمـــال الاداريـــة ،مـــن جهـــة ، وللمزايـــا والايجابيـــات التـــي تعـــود علـــى العمـــل الاداري، نتيجـــة 

  الالتجاء الى التفويض من جانب السلطة الادارية من جهة اخرى .
  اهمية الدراسة:

لـــبطلان التفـــويض مـــن اكثـــر وتـــاتي اهميـــة هـــذه الدراســـة اذا ماعرفنـــا ان بطـــلان القـــرارات الاداريـــة 
القضـــايا التـــي تعـــرض علـــى القضـــاء الاداري المصـــري ، ومـــن ذلـــك حكـــم مجلـــس الدولـــة المصـــري 

بـــبطلان القـــرار الصـــادر مـــن وكيـــل الـــوزارة البرلمـــاني وهـــو لايملـــك  ١٩٥٤ينـــاير  ٢٤الصـــادر فـــي 
ق فـي قرارهـا . وحكـم محكمـة تمييـز العـرا)٢(مباشرة الاختصاصات الادارية ولو بتفـويض مـن الـوزير

( وبمــا ان الوكيــل لايملــك ســلطة التضــمين فهــو لايملــك تخويــل غيــره  ٢٨/١/١٩٧١الصــادر فــي 
ســـلطة ممارســـتها ، ويكـــون امـــره بتخويـــل المـــدراء العـــامين هـــذه الســـلطة ليســـت لـــه قيمـــة قانونيـــة ، 

لان  ولايضفي الصحة على هذا التخويل الامر الصادر من وزير النفط بعد اقامة الدعوى ...وذلـك
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من شروط صحة الامـر الاداري صـدوره ممـن يملـك سـلطة اصـداره فـاذا لـم يكـن يملكهـا فانـه يكـون 
  .)٣(متجاوزا حكم القانون

  خطة الدراسة:
وســنتناول هــذا الموضــوع مــن خــلال تقســيمه الــى ثــلاث مباحــث نتنــاول فــي المبحــث الاول التعريــف 

ة شروط التفـويض وتمييـزه عـن غيـره ، بالتفويض ومزاياه ، في حين نخصص المبحث الثاني لدراس
  اما المبحث الثالث فنتناول الية تنظيم تفويض الاختصاص الاداري.

  المبحث الاول
  التعريف بالتفويض ومزاياه

نتطــــرق فــــي هــــذا المبحــــث الــــى التعريــــف بــــالتفويض الاداري فــــي مطلــــب اول ، ثــــم نتنــــاول مزايــــا 
  التفويض في مطلب ثان.

  المطلب الاول
  تفويضالتعريف بال

لفظ التفويض لغة من (فوض) اليـه الامـر (تفويضـا) رده اليـه وتفـاوض الشـريكان فـي المـال ، أي  
.كمـا )٥(،وقيـل فـوض الامـر اليـه أي بمعنـى جعـل لـه التصـرف فيـه )٤(اشتركا فيه اجمـع وهـي شـركة

  .)٦(قيل فوض اليه الامر أي صيره اليه وجعله الحاكم فيه
حظ عدم وجود تعريف تشريعي لتفويض الاختصاص على حد اما تعريف التفويض اصطلاحا فنلا

علمنــا، اذ لــم يــورد المشــرع العراقــي تعريفــا للتفــويض وكــذلك فعلــت معظــم التشــريعات التــي اطلعنــا 
عليهـــا ، فضـــلا عـــن ان المشـــرع العراقـــي لـــم يســـتخدم مفـــردة التفـــويض فقـــط للدلالـــة علـــى تفـــويض 

علــى تفــويض الاختصــاص فنــراه احيانــا يســتخدم الاختصــاص بــل اســتخدم اكثــر مــن مفــردة للدلالــة 
في المـادة  ٢٠٠٨) لسنة ٢١كلمة منح اذ جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (

ـــــة أي ١٢( ـــــس الناحي ـــــس القضـــــاء ان يمـــــنح مجل ـــــس المحافظـــــة او مجل ـــــرة احـــــد عشـــــر (لمجل ) فق
يسـتخدم كلمـة تخويـل اذ جـاء فـي  اختصاصات اخرى بما لايتعارض مع القوانين النافذة) وتـارة نـراه

( للمحـافظ ان يخـول بعـض  ١٩٦٩) لسـنة ٥٩المادة الثالثة والثلاثون مـن قـانون المحافظـات رقـم (
صــلاحياته الــى نائــب المحــافظ ورؤســاء الوحــدات الاداريــة ورؤســاء الــدوائر فــي مركــز المحافظــة) 

ة (الخامسـة عشــرة) مـن قــانون واخـرى يســتخدم مفـردة يعهــد للدلالـة علــى التفـويض اذ جــاء فـي المــاد
(للمـــدير العـــام ان يعهـــد بجـــزء مـــن  ١٩٧١) لســـنة ٣٩التقاعـــد والضـــمان الاجتمـــاعي للعمـــال رقـــم (

  مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم ......)
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كــذلك لــم يــورد القضــاء الاداري هــو الاخــر  تعريفــا لتفــويض الاختصــاص فــي قراراتــه واحكامــه التــي 
  تفويض الاختصاص. تطرق فيها الى

امـــا تعريـــف التفـــويض فقهـــا فقـــد عـــرف عـــدة تعريفـــات نحـــاول تســـليط الضـــوء علـــى مجموعـــة مـــن 
  التعريفات القانونية في الفقه العراقي والعربي والفرنسي .

ففــي الفقــه العراقــي عــرف بانــه هــو ان يعهــد عضــو اداري بعــض اختصاصــاته لعضــو اداري اخــر 
ات بــدلا عنــه اذا كــان هنــاك نــص قــانوني فــي نفــس القــانون ليمــارس لفتــرة مؤقتــة هــذه الاختصاصــ

الــذي منحــه الاختصــاص ،او نــص قــانوني اخــر ،فــي مســتوى هــذا الــنص، او اعلــى منــه يجيــز لــه 
  .)٧(التفويض

ويعــــرف ايضــــا بــــان التفــــويض هــــو ان يعهــــد صــــاحب الاختصــــاص الاصــــيل بممارســــة جــــزء مــــن 
  .  )٨(اختصاصه الى موظف اخر
الفقــه المصــري فقــد عــرف بانــه نقــل بعــض اختصاصــات الــرئيس الاداري  امــا تعريــف التفــويض فــي

  .)٩(لبعض موظفيه يمارسونها دون الرجوع اليه ، مع بقاء مسؤوليته عن الاختصاصات المفوضة
وعــرف كــذلك بــان التفــويض هــو ان يعهــد صــاحب الاختصــاص بممارســة جانــب مــن اختصاصــه  

  . )١٠(ائل  الى فرد اخرسواء في مسألة معينة او في نوع معين من المس
ويعرف بانه تصرف قانوني بموجبه يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شـخص اخـر او هيئـة 

  . )١١(اخرى بممارسة جانب من اختصاصا ته وفقا للشروط الدستورية او القانونية او اللائحية
منهــا تعريــف الفقيــه امــا تعريــف التفــويض فــي الفقــه الاداري الفرنســي فنــورد مجموعــة مــن التعريفــات 

))Veux Liet بانه (الاجراء الذي تكلف بواسطته سلطة ادارية اخرى للعمل باسمها في حالة مـا ((
  )١٢(او عدة حالات معينة )

) بانــه (القــرار الفــردي الــذي تخــول بواســطته احــدى الســلطات جــزءا مــن Maislكمــا يعرفــه الاســتاذ (
  .)١٣(ختصاص المفوض بصفة اصلية)اختصاصها الى سلطة اخرى ، مع احتفاضها بالا

ــــه الفقيــــه ( (  ــــوم ســــلطة مــــا بتخويــــل جــــزء مــــن  Odentوعرف بانــــه ( العمليــــة التــــي بمقتضــــاها تق
  .)١٤(اختصاصها لاي سلطة تابعة بهدف ان تخفف الاولى من اعبائها )

ونرى ان التفويض الاداري هو عملية نقل جزء من اختصاصات ومهام سلطة ادارية لسلطة اداريـة 
  تابعة لها. 

وغالبــا مــايفوض الــرئيس الاداري ســلطاته الاقــل اهميــة ، كاعمــال الادارة اليوميــة كــي يســتطيع ان 
  ية.يتفرغ لاعماله الاكثر اهمية والتي تؤثر تاثيرا مباشرا على عمل المؤسسة الادار 
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وممـــا تجـــدر ملاحظتـــه ان عمليـــة تفـــويض الســـلطة لـــيس معناهـــا هـــروب او تملـــص مـــن الاعمـــال 
الوظيفية بل هي ضرورة اقتضتها المدنية الحديثـة واتسـاع دور الدولـة وتعـدد وظائفهـا طبقـا لمـذهب 

  .)١٥(التدخل
س ولابــد مـــن الاشــارة الـــى انـــه هنــاك بعـــض الاختصاصـــات التــي لايجـــوز تفويضـــها مــن قبـــل الـــرئي

لمرؤوسيه ، وهي تلك الصلاحيات او الاختصاصات الاداريـة الممنوحـة للـرئيس بصـفته الشخصـية 
او السياســية ، والــى ذلــك اشــار القضــاء الاداري العراقــي، ففــي قــرار للهيئــة العامــة لمجلــس شــورى 
الدولة ذهبت الى ان عقوبة عزل الموظف من الوظيفة مـن الصـلاحيات الشخصـية للـوزير لايجـوز 

لها الى موظف اخر اذ قررت صحة قـرار مجلـس الانضـباط العـام الـذي يـذهب الـى ان فـرض تخوي
عقوبــة العــزل يكــون بقــرار مســبب مــن الــوزير المخــتص ، ولايجــوز للــوزير تخويــل هــذه الصــلاحية 
كونها من الصلاحيات الشخصـية ولايجـوز لغيـره فـرض عقوبـة العـزل حتـى لـو صـادق الـوزير علـى 

.وفــــــي قــــــرار اخــــــر وضــــــح القضــــــاء الاداري العراقــــــي المقصــــــود  )١٦(قيــــــةتوصــــــيات اللجنــــــة التحقي
بالصــلاحيات الشخصــية بــالقول ( ان صــلاحيات الــوزير الشخصــية التــي لايجــوز لــه تخويلهــا لغيــره 
مـــن كبـــار مـــوظفي وزارتـــه هـــي تلـــك الصـــلاحيات التـــي تتضـــمن اعمـــالا يمارســـها بصـــفته السياســـية 

  . )١٧(باعتباره وزيرا في الحكومة)
بــان ١٥/٩/١٩٦٥بتـاريخ   ٩٧/٦ديـوان التــدوين القـانوني الملغـي قــد ذهـب  فـي قــراره المـرقم  وكـان

الصلاحيات الممنوحة للوزير بصفته رئيسا اداريا اعلـى ، والتـي تشـمل تعيـين ونقـل وترفيـع وتأديـب 
لقـة المـوظفين وابـرام العقـود وغيرهـا مـن التصـرفات القانونيـة الخاصـة بوزارتـه واصـدار الاوامـر المتع

بتنظيم اعمال وزارته فـي الحـالات التـي لاتتوقـف علـى اصـدار قـانون او نظـام او مرسـوم جمهـوري 
  .)١٨(لاتعتبر من الصلاحيات الشخصية وبالتالي يجوز تخويلها لكبار موظفي وزارته

  
  المطلب الثاني
  مزايا التفويض

يعد التفـويض فـي الوقـت الحاضـر ضـرورة مـن ضـرورات حسـن تنظـيم العمـل الاداري ، اذ لايمكـن 
لــلادارة ان تحقــق الاهــداف المرجــوة منهــا او انجــاز اعمالهــا مــن دون اللجــوء الــى اســلوب التفــويض 

  .)١٩(في السلطة
بعـــض ان للتفـــويض بصـــفة عامـــة مـــن المزايـــا مايجعـــل الجميـــع يعتـــرف باهميتـــه ، بـــل بلزومـــه فـــي 

  .)٢٠(الاحيان
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وتعــود هـــذه الاهميــة التـــي ذكرنـــا فــي التفـــويض الـــى المزايــا والفوائـــد التـــي تعــود علـــى الادارة نتيجـــة 
  اعتمادها اسلوب التفويض التي يحددها كتاب الادارة العامة بما ياتي .

  السرعة في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات .  اولا :
ســرعة فــي اصــدار القــرارات واتخــاذ الحلــول اللازمــة لمواجهــة لعــل مــن اوائــل مزايــا التفــويض هــو ال

الوقائع التي تعـرض علـى الادارة ، وحـل المشـاكل قبـل تعقـدها ، وهـو مـن اشـد عيـوب نظـام تركيـز 
  .)٢١(السلطة بيد الرئيس الاداري

اذ التفويض يسمح للمفوض له باصـدار القـرارات لمواجهـة الظـروف الطارئـة ولـدفع العمـل بـالطريق 
بيعــي مـــن دون عرقلـــة او تـــأخير ، كونـــه يســـمح لـــه باصـــدار القـــرارات مـــن دون الرجـــوع لرئيســـه الط

  .)٢٢(المباشر
ان اختصـــار المســـافة مـــابين صـــدور القـــرار مباشـــرة مـــن قبـــل الموظـــف المفـــوض لـــه والرجـــوع الـــى 
ل الرئيس الاداري ، يحقق فائدة كبيرة ويوفر الجهد والوقت الذي كان من الممكن ان يضيع فـي حـا

الانتظار لصدور القرار من الرئيس الاداري ، ولعل هذه الميزة تظهر بصورة واضحة في التفـويض 
الخارجي من الوزير الى رؤساء الادارات الواقعة في الاقاليم ،كونه يحقق سرعة كبيرة في البـت فـي 

  .)٢٣(اصدار القرارات الادارية في الوقت المناسب
ات مــن اثــر كبيــر فــي قيمــة القــرار ، اذ عــادة مــايكون رشــيدا ولايخفــى ماللســرعة فــي اصــدار القــرار 

ويحمل علاجا حاسما لصدوره مـن قلـب الظـروف المحيطـة بـه ، كـون الموظـف فـي الادارة الفرعيـة 
  .)٢٤(لديه البيانات والمعلومات الصحيحة لاتصاله المباشر بالجمهور

  تفرغ الرئيس الاداري لمهامه القيادية . ثانيا :
داري ( صــاحب الاختصــاص الاصــيل)عادة لايتســع وقتــه خصوصــا فــي المســتويات ان الــرئيس الا

  . )٢٥(العليا من السلم الاداري للقيام بكل اعماله المخول بها قانونا
عن طريق التفويض يستطيع الرئيس الاداري التخفيف عـن اعبائـه الاداريـة الروتينيـة واليوميـة التـي 

يـــة .اذ يـــتم نقـــل ســـلطة الفصـــل وتقريـــر المســـائل والشـــؤون تعرقلـــه عـــن التفـــرغ لاعبـــاء مهامـــه القياد
اليوميــة للمرؤوســين ، كــي يتفــرغ للمســائل الهامــة فــي عملــه ، ويركــز جهــوده فــي التوجيــه والاشــراف 

  .)٢٦(والتنسيق وتخطيط ورسم سياسة المؤسسة الادارية ومتابعة ومراقبة تحقيق اهدافها
  رات الادارية .الاقتصاد في التكاليف المالية للقرا ثالثا :

للقــــرار الاداري تكلفــــة ماليــــة تتمثــــل بقيمــــة المــــواد المســــتخدمة واســــتهلاك الآلات والاجهــــزة وايجــــار 
الامــاكن مــن ناحيــة ، واجــور المــوظفين ومايصــرف لهــم مــن مبــالغ ماليــة عــن ســاعات العمــل التــي 

  تطلبتها عملية تحضير القرار واصداره من ناحية اخرى.
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السلطة واحالة جميع المسـائل الاداريـة للـرئيس الاعلـى للنظـر فيهـا واصـدار وان الاخذ بمبدأ تركيز 
ــالنظر لمــا تســتغرقه هــذه العمليــة مــن اجــراءات  القــرار المناســب يــؤدي الــى زيــادة الاعبــاء الماليــة ب
تتطلب نفقـات ماليـة مـن اجـل تهيـأة التقـارير والمـذكرات والوثـائق والبيانـات اللازمـة لدراسـة المسـائل 

  قبل البت فيها من قبل الرئيس الاداري . المطروحة
هذا بالاضافة الى الوقت والمجهود الضائعان في انجاز هذه السلسة مـن الاعمـال ، اذ ان سـاعات 
العمــل الضــائعة لهــا تكاليفهــا الماليــة والمتمثلــة فــي اجــور ومكافــآت العــاملين فــي هــذه الوثــائق ، كــل 

  دارية .ذلك يضاف الى التكلفة المالية للقرارات الا
والتفويض في العمل الاداري يوفر الكثيـر مـن هـذه التكـاليف اذ كلمـا كـان المسـتوى الـذي يتخـذ فيـه 
القرار قريبا من الواقعة المولدة للقرار كلما كانت التكاليف المالية اقل ، وذلـك عـن طريـق الاقتصـاد 

عف الـذي يكتمـل بهـا في المستلزمات المكتبية والالات المستخدمة في ذلك وساعات العمـل المضـا
  .)٢٧(القرار الاداري المتخذ في غير حالة التفويض

التفــويض الاداري يــؤدي الــى مشــاركة الطبقــات الوظيفيــة الاخــرى فــي عمليــة صــنع القــرار ،  رابعــا :
ومن ثم المسـاهمة فـي تحقيـق غايـات واهـداف المؤسسـة الاداريـة، فـي حـين ان تركيـز السـلطة عنـد 

الطبقـات الوظيفيـة الاخـرى مـن المشـاركة لـه اثـار نفسـية سـيئة لهـا عواقـب الرئيس الاداري وحرمـان 
غيــر جيــدة تتمثــل فــي الســلبية مــن ناحيــة ، والالتجــاء الــى الغــش مــن جانــب المــوظفين مــن ناحيــة 

  . )٢٨(اخرى
وعادة مايؤدي الموظف المفوض اليه مهامه الوظيفيـة بطريقـة افضـل ممـا لـو كـان مكلفـا بهـا بحكـم 

لســـببين الاول ان اختيـــار الموظـــف المفـــوض اليـــه مـــن قبـــل الـــرئيس الاداري عـــادة  القـــانون ،وذلـــك
مــايقوم علــى اســاس ســليم لــه مــايبرره مــن صــفات واســتعدادات فــي شــخص المفــوض اليــه وحســن 
اســـتعداده للقيـــام بعملـــه ، والثـــاني ان للتفـــويض مســـاهمة فعالـــة فـــي رفـــع الـــروح المعنويـــة للمـــوظفين 

  .)٢٩(مسؤوليةوزيادة شعورهم بالثقة وال
ان للتفويض فضلا عما سبق العديد من الاثار الايجابية لدى المرؤوسين ، من خلال اشـراكهم فـي 
صنع القرارات الادارية المسيرة لنشاط المؤسسة، وينمي لديهم التعود علـى السـرعة والمرونـة لاتخـاذ 

ايـات واهـداف المؤسسـة الاجراءات المختلفة ، ويولد فـي نفوسـهم روح الاهتمـام والحمـاس لتحقيـق غ
ويرفع من درجة الثقة بانفسهم ، ومما لاشك فيـه ان التفـويض لـه مـن الاثـار الايجابيـة التـي تسـاعد 
علــى بــروز ونمــو قــدرات قياديــة جديــدة مــن بــين المرؤوســين ، وتخلــق بالتــالي نمــاذج جديــدة مؤهلــة 

  . )٣٠(للنهوض باعباء القيادة الادارية وتحمل المسؤولية
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غير انه لكي تاتي نتائج التفويض بالايجابيات المتوخاة منها فعلا فـان علـى الـرئيس الاداري القيـام 
بمراجعة دورية لنشاط المرؤوسين المفوض اليهم كي يتاكـد مـن سـلامة سـير اعمـالهم ونجـاحهم فـي 

عــن  اداء مهــامهم المــوكلين بهــا بموجــب التفــويض، اذ ان التفــويض لايعفــي الــرئيس مــن المســؤولية
  .)٣١(الاعمال التي فوضها

يعــد التفــويض علاجــا ناجعــا للــتخلص مــن عيــب الــروتين وانحصــار الســلطة بيــد الــرئيس  –خامســا 
  الاداري وحده .

  
  المبحث الثاني

  شروط التفويض وتمييزه عما يشتبه به
نتناول في هـذا المبحـث شـروط التفـويض الاداري  فـي مطلـب اول ، فـي حـين نتنـاول فـي المطلـب 

  الثاني ، تمييز التفويض عما يشتبه به من اعمال.
  المطلب الاول

  شروط التفويض
بـــالنظر الـــى كـــون التفـــويض يمثـــل اســـتثناءا عـــن القاعـــدة العامـــة ،التـــي تقضـــي بممارســـة الموظـــف 
لاختصاصه بنفسه، فيتوجب بالتـالي ان يخضـع هـذا الاسـتثناء فـي ممارسـة الاختصـاص لمجموعـة 

تها لتحاشي الغـاء التصـرفات الناجمـة عنـه ولكـي يكـون التفـويض منتجـا من الشروط ، ينبغي مراعا
  لاثـاره، ويمكن اجمال هذه الشروط بما يأتي :

،بمعنــــى يجـــب ان يوجــــد نـــص تشـــريعي او تنظيمــــي صـــريح يجيــــز )٣٢(لاتفـــويض الا بـــنص - اولا
ص التفــويض ، وبشــرط ان يكــون الــنص الــذي يجيــز التفــويض بمرتبــة الــنص الــذي يقــرر الاختصــا

الاصلي ، كأن يكون الاختصـاص الاصـيل مقـررا بقـرار مـن مجلـس الـوزراء ، فـلا يجـوز التفـويض 
، وقد استقر قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي علـى هـذا المبـدأ منـذ حكمـه الصـادر )٣٣(فيه بقرار وزاري

  .)٣٤()Min.des ancient combattantsفي قضية (
وض اليــه لايملــك اعــادة التفــويض، الا فــي حــال واذا اجــاز المشــرع التفــويض فــي الســلطة فــان المفــ

اجاز المشرع ذلك صراحة ،ويترتب عليه ان التفويض يصبح غير مشروع متى اسـتبعد صـراحة او 
  .)٣٥(ضمنا

والنص المجيز للتفويض قد يرد في ثنايا الدسـتور او فـي نـص تشـريعي او فـي لائحـة،ومن الامثلـة 
) فقـرة (ز) مـن الدسـتور العراقـي ٤٣نـص المـادة ( على النصوص الدستورية التي اجازت التفـويض

الملغي اذ اجـاز لمجلـس قيـادة الثـورة المنحـل تخويـل رئيسـه بعـض اختصاصـاته، كمـا  ١٩٧٠لسنة 
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اجاز ايضـا تخويـل بعـض اختصاصـاته لنائـب الـرئيس عـدا الاختصاصـات التشـريعية ، ومـن امثلـة 
قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع ) مــن ١١اجــازة التفــويض فــي التشــريعات العاديــة المــادة (

المعـدل ((للـوزير تخويــل احـد المـوظفين فـي وزارتـه فـرض العقوبــات  ١٩٩١) لسـنة  ١٤العـام رقـم (
  الانضباطية النصوص عليها في القانون)).

وذلك كون التفـويض تصـرف اسـتثنائي يجـب ان تنظمـه النصـوص التشـريعية او اللائحيـة ، وبنـاء  
اص المخـــول بموجــــب نــــص دســـتوري لايجــــوز التفـــويض فيــــه الا باجــــازة علـــى ذلــــك فـــان الاختصــــ

دستورية ، والاختصاص المخول بموجب تشريع عادي لايجـوز التفـويض فيـه الا باجـازة قانونيـة او 
دســتورية ، امــا الاختصــاص المخــول بــاللوائح فــلا يجــوز التفــويض فيــه الا باجــازة لائحيــة او اجــازة 

ي يــاذن بــالتفويض يجــب ان يكــون مــن نفــس مرتبــة الــنص الــذي اعلــى ، بمعنــى ادق ان الــنص الــذ
  .)٣٦(خول الاختصاص محل التفويض، او من مرتبة اعلى ،وليس ادنى

،اذ يجـــب ان لايشـــمل التفـــويض جميـــع )٣٧() لاكليـــاPartielleان يكـــون التفـــويض جزئيـــا ( -ثانيـــا 
مـن اختصاصـات اختصاصات المفوض، اذ لايكون التفويض صـحيحا الا اذا انصـب علـى جانـب 

)مــن قــانون المحافظــات غيــر ٣٥. والــى ذلــك اشــار المشــرع العراقــي فــي المــادة ()٣٨(المفــوض فقــط
(للمحـــافظ ان يفـــوض بعـــض صـــلاحياته الـــى نوابـــه  ٢٠٠٨) لســـنة ٢١المنتظمـــة فـــي اقلـــيم رقـــم (

ومعاونيـــه..............) كـــذلك ماجـــاء فـــي الفقـــرة (ك) مـــن المـــادة (الخامســـة عشـــرة) مـــن قـــانون 
المعـدل (للمـدير العـام ان يعهـد بجـزء  ١٩٧١) لسـنة ٣٩تقاعد والضمان الاجتماعي للعمـال رقـم (ال

من مهامه وصلاحياته لبعض مـوظفي المؤسسـة وغيـرهم......).اذ ان تفـويض كامـل الاختصـاص 
للمفــوض لــه يعنــي تنــازل صــاحب الاختصــاص الاصــيل عــن اختصاصــه ، وهــذا امــر غيــر جــائز 

.ويـرى الطمـاوي ان هـذا الشـرط يتفـق  )٣٩(التي من اجلهـا شـرع التفـويض كونه يتعارض مع الحكمة
.بالاضـافة الـى ان )٤٠(مع كون الاختصاص شخصي ويجب ان يمارس مـن قبـل الموظـف الاصـيل

الاعتبــارات التــي مــن اجلهــا يوضــع تنظــيم لتوزيــع الســلطة كــون التفــويض فــي  هــذا القيــد تســتوجبه
  .)٤١(جميع الاختصاصات يؤدي الى شل الجهة الادارية صاحبة الاختصاص ومصادرة وظائفها

علــى انــه اذا اجــاز المشــرع تفــويض الســلطة بتمامهــا فلابــد مــن احتــرام ارادتــه ، اذ ان المشــرع هــو 
ذي يحـدد مـن لـه حـق ممارسـته فـي حـدود القواعـد الدسـتورية، فـاذا الذي يخلـق الاختصـاص وهـو الـ

ـــــــين لممارســـــــة ذات الاختصـــــــاص  ـــــــل هيئت ـــــــيس تفويضـــــــا وانمـــــــا تخوي ـــــــأن هـــــــذا ل ـــــــك ف مافعـــــــل ذل
)Competence alternative.( 

ان يتم نشر قرار التفويض المجيز للتفويض بشـكل اصـولي، وان يكـون النشـر سـليما ،وهـو  -ثالثا 
ـــية (مــانص عليــه مجلــس الدو  ) الصــادر فــي  Ste Bordeaux exportلــة الفرنســي فــي قضــــ
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، اذ ان التفويض لايفترض ، ولايجوز اللجوء اليه بطريق القياس او التماثل ،وانما يجب ان ١٩٥٩
يكــــون واضــــحا ومحــــددا ومكتوبــــا كــــذلك ، اذ ان التفــــويض الشــــفوي يثيــــر الكثيــــر مــــن المشــــاكل ، 

، وان يتضـمن قـرار التفـويض تحديـد مـن تـم )٤٢(تد بـه القضـاءويصعب اثباته ، فضلا على انه لايع
. مــن ذلــك ماجــاء بقــانون التقاعــد والضــمان الاجتمــاعي )٤١(اليــه التفــويض ومدتــه وشــروط ممارســته

المعدل في المادة (الخامسة عشرة) وهي بصدد التحدث عـن التفـويض فـي  ١٩٧١) لسنة ٣٩رقم (
ة بالقول (.......علـى ان يـتم ذلـك بتفـويض خطـي صلاحيات المدير العام لبعض موظفي المؤسس

  منه...)
ونشر القرار الاداري يعني وضعه في دائرة التنفيذ ، وفـي حـال عـدم نشـر قـرار التفـويض او تبليغـه 
فانه يعد سليما وصحيحا بالنسبة للادارة فقط دون الافـراد ، واذا ماكـان مـن الضـروري صـدور قـرار 

مفـــوض اليـــه باصـــدار أي تصـــرف مـــن قبلـــه ، غيـــر ان الاجتهـــاد بـــالتفويض ونشـــره قبـــل ان يقـــوم ال
يذهب الـى امكانيـة قيـام المفـوض اليـه بتصـرفات قانونيـة بنـاء  –مصر وفرنسا  –القضائي المقارن 

  .)٤٣(على التفويض غير المنشور الا انها لاتنشر ،الا بعد نشر قرار التفويض
يــه ســابقا الا فــي حالــة وجــود نــص عــدم جــواز تفــويض الاختصــاص مــن قبــل مــن فــوض ال -رابعــا 

.وقــد نــص المشــرع العراقــي علــى هــذا )٤٤(–التفــويض فــوق التفــويض  -يســمح بــذلك، وهــو مايســمى 
) ٢١) مـن قـانون المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم رقـم (٣٥المبدأ بصـورة واضـحة فـي المـادة (

معاونيــه ولايجــوز لــه اذ جــاء فيهــا (للمحــافظ ان يفــوض بعــض صــلاحياته الــى نوابــه و  ٢٠٠٨لســنة 
تفويض الصلاحيات المفوضة اليه ) وقد صدرت احكام قضائية كثيرة في فرنسـا ومصـر تؤكـد هـذا 

الذي يقـول ((ان  ١٩٥٥مارس  ١٤المبدأ منها حكم محكمة القضاء الاداري في مصر الصادر في
ختصــاص معــين القاعــدة التــي اخــذ بهــا الفقــه والقضــاء انــه اذا نــيط بســلطة مــن الســلطات الاداريــة ا

بمقتضى المبادى الدستورية او القوانين او اللوائح ، فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيـه الـى 
ســلطة او جهــة اخــرى ،لان مباشــرة الاختصــاص عندئــذ يكــون واجبــا قانونيــا عليهــا ولــيس حقــا لهــا 

تفويضـــا فـــي يجـــوز ان تعهـــد بـــه لســـواها ، الا انـــه يســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا اذا كـــان القـــانون يتضـــمن 
الاختصــــاص ، حيــــث يكــــون مباشــــرة الاختصــــاص فــــي هــــذه الحالــــة مــــن الجهــــة المفــــوض اليهــــا ، 

  . )٤٥(ومستمدا مباشرة من القانون))
لاتفويض في المسؤولية ، وهـذا المبـدأ يقضـي بـان الـرئيس الـذي يفـوض مرؤوسـه   -خامسا 

  جزء من اختصاصه يضل مسؤولا الى جانب المرؤوس .
لمفوض من المسـؤولية عـن الاعمـال التـي فوضـها ، والا لكـان التفـويض بمثابـة فالتفويض لايعفي ا

. وقـد اشـار المشـرع العراقـي الـى )٤٦(باب من خلالهـا يسـمح للـرئيس الاداري التهـرب مـن مسـؤولياته
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هـــذا المبـــدأ بوضـــوح اذ جـــاء فـــي الفقـــرة (ك) مـــن قـــانون التقاعـــد والضـــمان الاجتمـــاعي للعمـــال رقـــم 
........ ويكــون الموظــف مســؤولا امــام المــدير العــام عمــا فوضــه بــه ، كمــا (. ١٩٧١) لســنة ٣٩(

  يبقى المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال التي تم بشأنها التفويض).
اذ لايحمـــــل التفـــــويض معنـــــى التنـــــازل عـــــن المســـــؤولية ، فـــــالرئيس الاداري الـــــذي يفـــــوض بعـــــض 

  .)٤٧(المسؤولية المترتبة عليه اختصاصاته الى مرؤوسيه لايعفي نفسه من
الا ان المفوض اليه يسال هو الاخر عن صحة تصرفاته المتصلة بالمسائل المفـوض فيهـا ، كـون 
ماحصـــل عليـــه مـــن ســـلطة بـــالتفويض لابـــد ان يقابلـــه مســـؤولية كـــذلك بقـــدرها ، ومـــن ثـــم تـــنهض 

  .)٤٨(وض اليه معامسؤوليتين من خلال التفويض (مزدوجه) تقع على عاتق كل من المفوض والمف
ومرجع ذلك يعود الى ان الرئيس الاداري وبحكم القواعد التي تنظم العمل الوظيفي بصورة عامـة ، 
مســؤول عــن جميــع اعمــال مرؤوســيه ، ســواء كانــت هــذه الاعمــال ممارســة لاختصــاص اصــيل او 

  . )٤٩(مفوض
د سـحب التفـويض كليـا هذا وان الرئيس الاداري لايمكنه ممارسة الاختصاصات الي فوضـها الا بعـ

او جزئيــا ، وان يحــيط مرؤوســه بهــذا الســحب ، قبــل ان يبــدأ الاصــيل بممارســة الاختصــاص الــذي 
ـــه تفويضـــه ، وهـــذا المبـــدأ تفرضـــه قواعـــد حســـن الادارة ، الـــى جانـــب الاعتبـــارات القانونيـــة  ســـبق ل

  .)٥٠(المجردة
  حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة او استردادها. -سادسا 

يجــوز للــرئيس الاداري الــذي فــوض جــزء مــن ســلطاته ان يمــارس هــذه الســلطات ، لانهــا اضــحت لا
مــن حــق المــرؤوس مــن ناحيــة ، ولانهــا مــن ناحيــة اخــرى تصــبح صــادرة مــن غيــر مخــتص وبالتــالي 
تكون باطلة ، والحكمة من ذلك انـه لـو كـان للـرئيس الاداري الـذي فـوض السـلطات حـق ممارسـتها 

تعارض في القرارات الصادرة من المفوض والمفوض اليه فـي نفـس موضـوع لادى ذلك الى حدوث 
  . )٥١(الاختصاص

الا ان هنـاك راي يــرى ان تفــويض الاختصــاص والحلــول لايجـب ســلطات الاصــيل نهائيــا اذ يــذهب 
بممارســـة اختصاصـــه فـــي الحـــدود التـــي تتفـــق مـــع ســـبب  مجلـــس الدولـــة الفرنســـي للســـماح للاصـــيل

التفــويض وبالتــالي حكــم بصــحة القــرار الصــادر مــن العمــدة بــدعوة المجلــس البلــدي للانعقــاد اثنــاء 
تغيبه عن مقر عملـه علـى الـرغم مـن حلـول وكيلـه محلـه فـي ممارسـة اختصاصـاته ، الا انـه يجـب 

هو اختصاص مواز لاختصاص المفـوض ان يكون مفهوما ان اختصاص الاصيل في هذه الحالة 
او الحــال ، ولهــذا الاخيــر ممارســة اختصاصــه كــاملا ولــيس للاصــيل ان يعــد نفســه ســلطة رئاســية 
بالنســــبة للتصــــرفات الصــــادرة عــــن المفــــوض او الحــــال ، فــــاذا مــــاراى ان تصــــرفات الاخيــــر غيــــر 
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لمشـروع بالالتجـاء الـى مشروعة او غير ملائمة واراد الغائها فيجـب عليـه حينئـذ ان يسـلك الطريـق ا
الســــلطة الرئاســــية المشــــتركة ،او ســــلطة الوصــــاية، او ان يلتجــــأ الــــى القضــــاء المخــــتص، بحســــب 

  .)٥٢(الاحوال
غير ان ذلك لايمنع من قيام الرئيس بمراقبة مرؤوسه وتوجيهه وارشاده الى ممارسة تلك السـلطات  

ك المراقبــة ، كونــه حــق طبيعــي ، ولــه ان يعــدل مــن نطــاق وحــدود الســلطات المفوضــة بنــاء علــى تلــ
بالنســـبة لاختصاصـــاته الاصـــلية ، وبالتـــالي ينســـحب هـــذا الحـــق علـــى الاختصاصـــات المفوضـــة ، 

  .)٥٣(وبالتالي يستطيع سحب هذه السلطات المفوضة وحتى الغاء التفويض اذا مارأى ذلك
  

  المطلب الثاني
  تميز التفويض عما يشتبه به من اعمال

تنــاول صــور اخــرى مــن صــور حلــول ارادة النائــب بــدل ارادة الاصــيل مــع يجــدر بنــا فــي هــذا المقــام 
انصراف الاثر القانوني لهذه الارادة الى شـخص الاصـيل وتمييزهـا عـن التفـويض فـي الاختصـاص 
ليستطيع الشخص المهتم التمييز بين هذه الصـور والتفـويض فـي الاختصـاص، فنتنـاول الفـرق بـين 

  لتوقيع والنيابة  والحلول.التفويض في الاختصاص والتفويض با
  تمييز تفويض السلطة عن تفويض التوقيع: -اولا 

يعــرف التفــويض بــالتوقيع بانــه اجــراء روتينــي يهــدف الــى تخفيــف العــبء الاداري عــن الــرئيس اذ  
يقـــوم الاخيـــر بالبـــت فـــي الموضـــوع تاركـــا لمـــن فوضـــه التوقيـــع وضـــع توقيعـــه علـــى القـــرار بشـــكله 

  .)٥٤(النهائي
ه مجموعـــة مـــن نقـــاط الاخـــتلاف بـــين تفـــويض الاختصـــاص وتفـــويض التوقيـــع، يمكـــن ويـــذكر الفقـــ

  اجمالها بما ياتي :
ان تفــويض الســلطة يــؤدي الــى نقــل الاختصــاص، وحرمــان صــاحبه منــه ،طيلــة مــدة التفــويض،  -ا

في حين لايحرم التفـويض بـالتوقيع صـاحب الاختصـاص الاصـيل مـن ممارسـة اختصاصـه فـالقرار 
  .)٥٥(الاختصاصيتخذ باسم صاحب 

ان تفويض السلطة يوجه للموظف لابشخصـه بـل بصـفته الوظيفيـة، فـي حـين يـدخل الاعتبـار  -ب
ــالتوقيع ، بمعنــى انــه تفــويض شخصــي بحيــث ينقضــي اذا مــا  الشخصــي للموظــف فــي التفــويض ب

  . )٥٦(تغير احد طرفي التفويض ، ولاينتقل الى موظف اخر بعد تغيير مركز المفوض اليه
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القرار الاداري الصادر بالتوقيع ، له نفس قوة القرار الصادر عن صاحب الاختصاص  ان قوة -ج
الاصيل ، في حين ان قوة القرارات الصادرة بناء على التفويض تختلف في قوتها بـاختلاف طبيعـة 

  .)٥٧(هذا التفويض ،اذ ترتبط بدرجة الموظف المفوض اليه
صـــاص الاصـــيل واتخـــاذ القـــرارات لممارســــة ان تفـــويض التوقيـــع لايحـــول بـــين صــــاحب الاخت –د 

ــــين الاصــــيل وممارســــة اختصاصــــه  ــــويض بالاختصــــاص يحــــول ب ــــي حــــين ان التف اختصاصــــه، ف
ــــه الاختصــــاص  ــــة نفــــاذ التفــــويض ، اذ يكــــون اختصــــاص اتخــــاذ القــــرار للمفــــوض ل المفــــوض طيل

  .)٥٨(حصرا
ـــالتوقيع لايكـــون مســـؤولا عمـــا يشـــوب القـــرار مـــن اثـــار قان -هــــ  ونيـــة تصـــيب الشـــخص المفـــوض ب
  ، في حين تنهض مسؤولية المفوض له بالاختصاص بالاضافة الى الاصيل. )٥٩(الغير

  ثانيا : تفويض السلطة والحلول :
يعــرف الحلــول الاداري بانــه حلــول موظــف عــام محــل الموظــف الاصــيل فــي حــال غيابــه ،او قيــام 

الــرئيس الاداري (بقــوة  ســبب يحــول بينــه وبــين اداء مهامــه الوظيفيــة، ويقصــد بــه ايضــا قيــام نائــب
القانون ) مقام هذا الرئيس عند غيابه او حصول مانع يمنعه من مباشرة اعماله فعندها يحل محلـه 

  . )٦٠(في ممارسة اختصاصاته من عينه المشرع لذلك، وتكون سلطاته نفس سلطـــــــــات الاصيل
الحلــول اذا وقــع مــايمنع  وقــد يكــون الحلــول مــن قبــل جهــة اداريــة محــل جهــة اداريــة اخــرى، ويحــدث

صاحب الاختصاص الاصيل عن اداء اعماله الوظيفية ، فيتغيب عن مقر عمله او يصبح عـاجزا 
عن ممارسة اختصاصه لسبب ما فيحل محله من ينوب عنه في مباشرة اختصاصـاته بقـوة القـانون 

القانونيــة ، لــذا فيجــب فــي الحلــول ان يســتند الــى نــص قــانوني يجيــزه ويكــون بــنفس قــوة النصــوص 
المانحة للاختصاصات التي يجري عليهـا الحلـول ، لهـذا نجـد ان الحلـول يشـترك مـع التفـويض فـي 

  .)٦١(كونه عملية نقل لسلطات مقررة للرئيس الاداري بواسطة القانون الى نائبه او رئيسه 
يختلف التفويض فـي الاختصـاص او السـلطة عـن الحلـول فيهـا، اذ ان تفـويض الاختصـاص عمـل 

ري في حين ان الحلول في الاختصاص هو قيام مـن عينـه القـانون بممارسـة كافـة اختصاصـات ادا
موظف قام مانع مـا دون امكانيـة قيامـه بعملـه وحـال دون ممارسـة اختصاصـاته كمـرض الـم بـه او 

  ويمكن اجمال اوجه الاختلاف بينهما بما يأتي:’ غيره 
تـه  ،فـي حــين يقـع الحلـول عنـد غيــاب يحصـل التفـويض بالاختصـاص بوجــود المفـوض وباراد – ١

  .)٦٢(الاصيل لاسباب قاهرة لايد له فيها
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ان التفويض في الاختصـاص يـتم بقـرار يصـدره الـرئيس الاداري (المفـوض) وهـو عمـل اداري  – ٢
يقــوم بــه صــاحب الاختصــاص (المفــوض) فــي حــين ان الحلــول بالاختصــاص هــو عمــل يقــع بقــوة 

  القانون.
ـــز – ٣ ـــوم بتفـــويض الاختصاصـــات  لاتجي ـــه ن يق ـــادئ العامـــة للتفـــويض الســـماح للمفـــوض الي المب

المفوضــة ،فــي حــين يجــوز للحــال ان يفــوض جــزء مــن اختصاصــات الموظــف الغائــب الــذي حــل 
  .)٦٣(محله كونه يحل محله في جميع اختصاصاته

ن ان التفــويض لا يكــون فــي كــل الاختصاصــات بــل فــي بعضــها ، فــي حــين ان الحلــول يكــو  -٤
  بصفة اصلية بجميع مهام الموظف الاصيل .

ان قــوة القــرار الاداري الصــادر عــن طريــق الحلــول لــه نفــس قــوة القــرار الصــادر عــن صــاحب  -٥
الاختصــاص الاصــيل ، فــي حــين ان قــوة القــرارات الصــادرة بنــاء علــى التفــويض تختلــف فــي قوتهــا 

  .)٦٤(اليه باختلاف طبيعة هذا التفويض ،اذ ترتبط بدرجة الموظف المفوض
فـــي حـــين ان ) ٦٥(ان الحلـــول يهـــدف الـــى عـــلاج ظـــرف طـــارئ نـــاتج عـــن خلـــو وظيفـــة الاصـــيل -٦

  التفويض امر غير مؤقت وانما يميل للثبات وبهدف التخفيف عن كاهل الرئيس الاداري.
لايترك الحلول في الاختصاص خيارا للاصيل في مبدأ الحلول ولا فـي مـن يحـل محلـه، كونـه  – ٧

اضافة الى انه محدد بصفته لابشخصه عند تحقق سبب الحلول في حـين ان التفـويض محدد سلفا 
  .)٦٦(يترك للاصيل حرية اختيار المفوض اليه بصفته واسمه معا احيانا

ينتهـــي التفـــويض بانتهـــاء المـــدة المحـــددة فـــي قـــرار التفـــويض او بقـــرار مـــن المفـــوض بســـحب  – ٨
ل برجـــوع الموظـــف الاصـــيل الـــى مقـــر عملـــه اختصاصـــاته التـــي فوضـــها ، فـــي حـــين ينتهـــي الحلـــو 

  .)٦٧(ومعاودة اختصاصاته بنفسه او بتعيين من يحل محله في منصبه في حالة وفاته مثلا
  ثالثا : الانابة في الاختصاص :

ـــــرئيس الاداري الـــــى احـــــد المـــــوظفين بالقيـــــام  تعـــــرف الانابـــــة فـــــي الاختصـــــاص بانهـــــا ان يعهـــــد ال
يقـــوم مقامـــه بحكـــم القـــانون ، ويســـمى ايضـــا بــــ (  باختصاصـــات موظـــف اخـــر غائـــب لايوجـــد مـــن

التكليـف) ، هـذا ويمكـن اجمـال صــور الاخـتلاف بـين التفـويض فــي الاختصـاص و الانابـة فيـه فــي 
  عدة امور هي:

من حيث السند القانوني اذ مع كون النيابـة كقاعـدة عامـة تتطلـب وجـود نـص دسـتوري او   -١
فـــي احيانـــا اخـــرى الـــى مبـــدأ اســـتمرار المرفـــق العـــام  قـــانوني او لائحـــي ، الا انهـــا ممكـــن ان تســـتند

ــدأ او قاعــدة غيــر مدونــة ، فــي حــين ان تفــويض الاختصــاص لايكــون الا  بانتظــام واطــراد وهــو مب
  .)٦٨(بوجود نص
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ان القرار الذي يصـدر بتعيـين النائـب لايكـون صـدوره مـن قبـل الاصـيل بـل مـن قبـل جهـة   -٢
ـــــة اخـــــرى فـــــي حـــــين ان قـــــرار التفـــــويض يصـــــ در مـــــن نفـــــس الجهـــــة صـــــاحبة الاختصـــــاص اداري

  .)٦٩((الاصيل)
تســــتغرق الانابــــة جميــــع اختصاصــــات الموظــــف الاصــــيل (غيــــر الموجــــود) فــــي حــــين ان   -٣

  التفويض في الاختصاص يكون لبعض الاختصاصات فقط .
يعهـــد الــــرئيس الاداري فــــي التفـــويض بالاختصــــاص بــــبعض اختصاصـــاته هــــو الــــى احــــد   -٤

الانابـــة فـــان الـــرئيس الاداري يعهـــد الـــى احـــد المـــوظفين بجميـــع اختصاصـــات المـــوظفين ، امـــا فـــي 
  موظف اخر.

تنتهــي الانابــة بغيــر ارادة الاصــيل ، اذ كــون الاصــيل مريضــا او مســافرا فتنتهــي بعودتــه   -٥
التــي تحــددها الظــروف ، فــي حــين ان التفــويض ينتهــي بــارادة الاصــيل متــى اراد ووفقــا لمتطلبــات 

  .)٧٠(لوظيفية من زاويته (الاصيل)حسن اداء الاعمال ا
ان قـــوة القـــرار الاداري الصــــادر عـــن طريـــق الانابــــة لـــه نفـــس قــــوة القـــرار الصـــادر عــــن    -٦

صاحب الاختصـاص الاصـيل ( الموظـف الغائـب) ، فـي حـين ان قـوة القـرارات الصـادرة بنـاء علـى 
موظــف المفــوض التفــويض تختلــف فــي قوتهــا بــاختلاف طبيعــة هــذا التفــويض ،اذ تــرتبط بدرجــة ال

  .)٧١(اليه
لاوجــود للاصــيل فــي حــال النيابــة كونــه غائــب عــن العمــل لســبب مــن الاســباب فــلا يظهــر   -٧

بجانب النائب في ممارسة أي اختصاص ، اما بالنسبة للتفويض فالاصـيل يبقـى موجـودا ولايختفـي 
  .)٧٢(بل يبقى ممارسا لاختصاصات التي لم يقم بتفويضها

  المبحث الثالث
  م تفويض الاختصاص الاداري الية تنظي

  
اختلفــت اتجاهــات التشــريع المقــارن فــي تنظــيم التفــويض واســتخدمت اســلوبين  فــي هــذا المجــال ، 
ـــع  ـــة تفـــويض الاختصـــاص لجمي ـــنظم عملي ـــى طريقـــة اصـــدار تشـــريع عـــام ي فهنـــاك اتجـــاه ســـار عل

ارات متفرقـة المستويات الادارية، في حين يذهب الاسلوب الثاني الى اصـدار تشـريعات خاصـة وقـر 
.وســوف نتنــاول تنظـيم التفــويض عــن طريــق اصــدار تشــريع  )٧٣(لنظـيم عمليــة تفــويض الاختصــاص

  عام في مطلب اول اما المطلب الثاني فسوف نتناول تنظيم التفويض بتشريعات خاصة متفرقة.
  

  المطلب الاول
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  تنظيم التفويض بطريقة اصدار تشريع عام
مـــن الـــدول التـــي اســـتخدمت هـــذا الاســـلوب هـــي مصـــر ولبنـــان اذ اســـتخدم المشـــرع المصـــري هـــذا 

بالقـانون رقـم  ١٩٥٦الاسلوب لاول مرة باصدار تشريع عام ينظم تفـويض السـلطة لاول مـرة  سـنة 
ـــه القـــانون رقـــم  ٣٩٠ . وقـــد تضـــمن )٧٤(الـــذي بقـــي ســـاري المفعـــول ١٩٦٧لســـنة  ٤٢ثـــم حـــل محل

قانونية لتنظيم عملية تفويض الاختصـاص لكـل مـن رئـيس الجمهوريـة ، ورئـيس القانونين الاحكام ال
. اذ جـــاء علـــى ســـبيل )٧٥(الـــوزراء ، والـــوزراء ووكـــلاء الـــوزارات وكـــذلك رؤســـاء المصـــالح والادارات

((لـرئيس الجمهوريـة ان يعهـد بـبعض  ١٩٦٧) لسـنة ٤٢المثال في المادة الاولى مـن القـانون رقـم (
له بموجب التشريعات الى نوابه او رئيس الوزراء او الوزراء ونـواب الـوزراء الاختصاصات المخولة 

  ومن في حكمهم والمحافظين)).
ويرى الاستاذ الطماوي ان وجـود هكـذا تشـريع عـام يـنظم التفـويض علـى جميـع المسـتويات الاداريـة 
لايحـــول دون تنظـــيم التفـــويض فـــي ممارســـة اختصـــاص معـــين مـــن خـــلال تشـــريع خـــاص ، وحينئـــذ 
يتعين احترام هذه القواعد ولـو خالفـت الاحكـام الـواردة فـي التشـريع العـام اعمـالا لمبـدأ الخـاص يقيـد 

  .)٧٦(العام
 ١٢الصــادر فــي  ١١١فــي حــين نظــم المشــرع اللبنــاني عمليــة التفــويض بالمرســوم الاشــتراعي رقــم  

وزير الـى .وقـد تضـمن هـذا المرسـوم كيفيـة تفـويض الاختصـاص مـن الـ١٩٥٩حزيران (يونيو) عـام 
المدراء العـامين فـي حـين تـرك هـذا المرسـوم كيفيـة اجـراء التفـويض فـي المسـتويات الاداريـة الادنـى 
مـــن الـــوزير وكقاعـــدة عامـــة لابـــد ان تســـتند عمليـــة اجـــراء التفـــويض فـــي هـــذه المســـتويات الـــى قـــرار 

جــزءا  يصــدر مــن الســلطة التــي تقــوم بعمليــة التفــويض، وبنــاء علــى ذلــك يســتطيع الــوزير ان يفــوض
مـن اختصاصـاته الـى الرؤسـاء الاداريـين الادنـى مـن المـدير العـام والمـرتبطين بـه ارتباطـا مباشـرا ، 
وكـــذلك للمـــدير العـــام ان يقـــوم بتفـــويض جانـــب مـــن اختصاصـــاته للمـــدراء ورؤســـاء المصـــلحة وفـــي 
ـــى رؤســـاء الاقســـام  ـــة لكـــل مـــن المـــدير ورئـــيس المصـــلحة ان يفـــوض بعـــض الصـــلاحيات ال النهاي

  . )٧٧(ئروالدوا
  

  المطلب الثاني
  تنظيم التفويض بتشريعات خاصة متفرقة

هــذا الاســلوب يــذهب الــى عــدم اصــدار تشــريع عــام يــنظم عمليــة تفــويض الاختصــاص فــي جميــع 
المســتويات الاداريــة . وانمــا يــتم تنظــيم عمليــة التفــويض ضــمن تشــريعات خاصــة . وقــد ســار علــى 
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ريع يـــــنظم مـــــن خلالـــــه عمليـــــة تنظـــــيم تفـــــويض هـــــذا الاتجـــــاه المشـــــرع العراقـــــي اذ لـــــم يصـــــدر تشـــــ
  الاختصاص.

وتنظـــيم التفـــويض فـــي هـــذا الاســـلوب قـــد يـــرد فـــي الدســـتور او فـــي التشـــريع العـــادي ، مـــن امثلـــة  
) في الفقـرة (ز) ٤٣النصوص الدستورية التي تناولت تفويض الاختصاص ماجاء في نص المادة (

لمجلــس قيــادة الثــورة المنحــل تخويــل رئيســه  الملغــي ... اذ اجــاز ١٩٧٠مــن الدســتور العراقــي لســنة 
ــــرئيس عــــدا الاختصاصــــات  بعــــض اختصاصــــاته ، واجــــاز تخويــــل بعــــض اختصاصــــاته لنائــــب ال

  التشريعية.
ومن امثلة التشريعات العادية التي تجيز لصاحب الاختصاص تفويض بعض اختصاصـاته نـذكر  

  الامثلة الاتية:
) ١١المعدل في المـادة ( ١٩٩١) لسنة ١٤عام رقم (اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ال

للــوزير تخويــل احـــد المــوظفين فـــي وزارتــه فـــرض العقوبــات الانضـــباطية التــي نـــص عليهــا القـــانون 
الـذي اجـاز للـوزير او رئـيس  ١٩٩٢لسـنة ٨٧.ومن ذلك ايضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
لموافقـــة علـــى قبـــول اســـتقالة الموظـــف المعـــين الـــدائرة غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة ان يفـــوض صـــلاحية ا

بمرســــوم جمهــــوري عــــدا مــــن يشــــغل وظيفــــة مــــن الدرجــــة الخاصــــة، كــــذلك اجــــازت المــــادة الحاديــــة 
للمــدير العــام  ١٩٧١) لســنة ٣٩والاربعــون مــن قــانون التقاعــد والضــمان الاجتمــاعي للعمــال رقــم (

وص عليهــا فـي الفصــل صـلاحية تفـويض احــد مـوظفي المؤسســة جميـع صـلاحيات التفتــيش المنصـ
) ن المــادة ٢......،ونــذكر كــذلك الفقــرة ( ١٩٧٠لســنة  ١٥١الثــاني عشــر مــن قــانون العمــل رقــم 

التــــي اعطــــت لــــرئيس  ١٩٨٨) لســــنة ٤٠) مــــن قــــانون التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي رقــــم (١٨(
) ٣( الجامعــة تفــويض بعــض صــلاحياته للعمــداء ومســاعديه او لمــن يــراه مناســبا.كما خولــت الفقــرة

المعــــدل لمــــدير دائــــرة  ١٩٧١) لســــنة ٤٣) مــــن قــــانون التســــجيل العقــــاري رقــــم (١٠٨مــــن المــــادة (
التسجيل العقاري ان يفوض معاونيه مع احد الكتبة في المديريات اخذ الاقرار سـواء تـم الاقـرار فـي 

  نفس الدائرة ام خارجها .
اي من الموظفين بوضـع اليـد  ) من نفس القانون لرئيس الدائرة ان يفوض١٧٠كما اعطت المادة (

  على العقار المرهون بعد انتهاء مدة التبليغ ......
وقـــد ذهـــب المشـــرع المصـــري الـــى هـــذا الاتجـــاه ايضـــا، وبـــذلك يكـــون المشـــرع المصـــري قـــد انـــتهج 

 ١٩٦٤لسـنة  ١٢٩الاسلوبين معا، مثال ذلك ماذهب اليـه قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم 
( كمـــا يجـــوز لـــرئيس الجهـــاز ان يفـــوض نائـــب الـــرئيس فـــي مباشـــرة بعـــض ) منـــه ١٨فـــي المـــادة (

  اختصاصاته كما يجوز له ان يفوض الوكلاء في ذلك ). 
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نــرى ان مســلك المشــرع المصــري هــو المســلك الصــائب مــن خــلال قيامــه بتشــريع قــانون عــام يتــولى 
ــــى ــــة ، بالاضــــافة ال ــــى جميــــع المســــتويات الاداري ــــة تفــــويض الاختصــــاص عل ماجــــاء  تنظــــيم عملي

بنصـــوص قـــوانين خاصـــة عالجـــت موضـــوع التفـــويض فـــي اختصاصـــات معينـــة، ونـــدعو المشـــرع 
العراقي الى حـذو نفـس الاسـلوب الـذي انتهجـه المشـرع المصـري مـن خـلال سـن تشـريع عـام يتـولى 

  تنظيم عملية التفويض بشكل عام .
  توقيع.كلمات مفتاحية : تفويض اداري، تفويض الاختصاص ،تفويض السلطة، تفويض ال

    
  الخاتمة 

  تي :أنخلص من بحثنا هذا الى مجموعة من النــــتائج والتوصيــــــات يمكن بيانها كــما ي
خلصنا من خلال بحثنا هذا الـى ان التفـويض فـي الاختصـاص الاداري اصـبح سـمة مـن  النتائج :

الناجحة من تبينيها ، اذ من خلالـه يسـتطيع الـرئيس  للإدارةسمات الادارة الحديثة ، ووسيلة لاغنى 
الاداري التفــرغ بصــورة جيــدة لاداء المهــام الاداريــة الاساســية فــي صــلب اختصاصــه الــوظيفي تاركــا 
الاختصاصــات الاقــل اهميــة والثانويــة الــى مرؤوســين يختــارهم بدرايــة وعنايــة لتوليــة هــذه المهــام ، 

الموظفين الصغار ليخلق منهم قيادات مستقبلية قـادرة علـى وبنفس الوقت يفسح المجال واسعا امام 
النهوض باعباء الادارة العامة . وتبـين لنـا ان التشـريع المقـارن ذهـب فـي تنظـيم التفـويض اتجـاهين 
احدهما ذهب الى اصدار تشـريع يحكـم التفـويض الاداري فـي حـين سـار الاتجـاه الثـاني الـى تنظـيم 

  . التفويض في تشريعات خاصة متفرقة
نوصـــي المشـــرع العراقـــي الـــى ضـــرورة اصـــدار قـــانون يتـــولى تنظـــيم احكـــام التفـــويض  التوصـــيات :

  بصورة عامة على جميع المستويات الادارية.
كذلك ضرورة تبني الادارة موضوع التفويض وتشجيعه لابراز مزايـاه العمليـة، تمشـيا مـع اللامركزيـة 

  .٢٠٠٣التي تبناها النظام السياسي العراقي بعد عام 
  

  :الهوامش
 .٥٧غربي احسن ، قواعد تفويض الاختصاص الاداري في الجزائر،بحث منشور على الانترنت ،ص-١
 .٢١١، ص١٩٧٥د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار الفكر العربي ، -٢
 .٣٢٧،ص٢٠٠٩د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، -٣
 .٥١٤، ص١٩٨١الرازي ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، محمد بن ابي بكر -٤
احمد حسن الزيات واخرون ،المعجم الوسيط ،الجزء الاول والثاني ، الطبعة الثانيـة ،مطبعـة مرتضـوي ، ايـران ، -٥

 .٧٠٦،ص١٩٧٢
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 .٣٤٨٥ابن منظور لسان العرب ،  المجلد الخامس ،مادة فوض، دار المعارف ، القاهرة ، ص-٦
د.عصــام البرزنجــي ،د.علــي محمــد بــدير ،د. مهــدي ياســين الســلامي ،.مبــادئ واحكــام القــانون الاداري ،الطبعــة -٧

 .٤٢٢،ص٢٠٠٩القاهرة ، ’ الرابعة ، العاتك لصناعة الكتاب 
 .٣٣٠د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص -٨
 .٧٢٥، ص١٩٨٦، دار الفكر العربي ، د. سليمان الطماوي ، القضاء الاداري، الكتاب الثاني ، قضاء الالغاء-٩
 .٢١٥،، ص١٩٨٩د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، علم الادارة العامة ،-١٠
 .١٩٩،ص١٩٨٢د. بشار عبد الهادي ،التفويض في الاختصاص،الطبعة الاولى ، دار الفرقان ،-١١
 .٥٩غربي احسن ،مصدر سابق،  ص-١٢
 .٥٩المصدر السابق ،ص-١٣
 .٥٩صالمصدر السابق ،-١٤
 .٥١،ص١٩٧٧محمد عبد الحميد ابو زيد ،اثر التفويض في الاصلاح الاداري ،دار النهضة العربية ، -١٥
 ٢٠١١وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ،قرارات وفتاوى مجلس شـورى الدولة،مطبعـة الوقـف الحديثـة ،بغـداد،-١٦
 ٣٩٩،ص
شـورات مركـز البحـوث القانونيـة ) من١٩٨٤ – ١٩٨٠د. عبد الرسول الجصاني ،فتاوى مجلـس شـورى الدولـة (-١٧

 .١٢،ص١٩٨٧) بغداد ، ١٤(
 .١٢المصدر السابق ،ص -١٨
 .٢٢٠د.محمد رفعت عبد الوهاب ، دعبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص-١٩
، ٢٠٠٥د. ماجد راغب الحلو ،عم الادارة العامـة ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية ،منشـأة المعـارف بالاسـكندرية ، -٢٠
 .٣٠٥ص
 .٢٢١رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني  ،مصدر سابق، ص د.محمد -٢١
 .٢٢١المصدر السابق ، ص -٢٢
 .٢٢١المصدر السابق، ص-٢٣
 .٢٢١المصدر السابق ، ص-٢٤
 .٣٠٥د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، -٢٥
 .٥١،ص١٩٨٦د، عبدالغني بسيوني ،التفويض في السلطة الادارية، الدار الجامعية ، -٢٦
 .٢٢٣لوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،صد. محمد رفعت عبد ا -٢٧
 .٥٢د.عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ، ص -٢٨
 .٣٠٥د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص -٢٩
 .٥٣د . عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ،ص-٣٠
 .٣٠٥د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق، ص-٣١
 .٢٣٨صد. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،-٣٢
 .٢٥٦،ص ٢٠١٠د. نواف كنعان ،القانون الاداري ، الكتاب الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، -٣٣
 .٧٢٦د. سليمان الطماوي ،القضاء الاداري ،مصدر سابق ، ص-٣٤
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 .٧٢٦د. سليمان الطماوي ،المصدر السابق ،ص-٣٥
 .١٨٥د. بشار عبد الهادي ، مصدر سابق ،ص-٣٦
 .٣٣٣ر سابق ،صد. ماهر صالح علاوي ، مصد-٣٧
 .٤٥د. عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق، ص-٣٨
 .٢٥٦د. نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص-٣٩
 .٢٠٦د. سليمان الطماوي،النظرية العامة  للقرارات الادارية ، مصدر سابق، ص-٤٠
 .٢٤١د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني، مصدر سابق ،ص-٤١
 .٢٤١المصدر السابق ،ص -٤٢
 .٦٧ر سابق، صغربي احسن ،مصد -٤٣
 .٢٥٦د. نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص-٤٤
 .٧٢٩د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، -٤٥
 .٣٠٦د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص -٤٦
 د. محمد عبد الحميد ابو زيد ،مصدر سابق ، ص.-٤٧
 .٤٧محمد بن عبد االله العثمان ،مصدر سابق ،ص -٤٨
 .٧٢٦الاداري  ، صد. سليمان الطماوي، القضاء  -٤٩
 .٧٢٧المصدر السابق ،ص-٥٠
 .٢٢٠د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ،ص-٥١
 .٢١٣د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ،ص-٥٢
 .٢٢٠د.  محمد رفعت عبد الوهاب، د. عبد الغني بسوني ، ص-٥٣
 .٤٥،ص٢٠١٠ن الاداري ، بيروت ، لبنان ، د. محمد علي جواد ،مبادئ القانو -٥٤
 .٣٣٣د. ماهر صالح علاوي ،مصدر سابق ، ص -٥٥
 .٣٣٤المصدر السابق ، ص -٥٦
 .٣٠٧د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص-٥٧
 .٣٣٤د. ماهر صالح علاوي، مصدر سابق ، ص-٥٨
 .٤٥د. محمد علي جواد، مصدر سابق ، ص-٥٩
 .٥٢محمد بن عبد االله العثمان ، مدر سابق ،ص-٦٠
 .٥٢صدر السابق، صالم-٦١
 .٢٥٠د. محمد رفعت عبد الوهاب ،د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق، ص-٦٢
 .٢٥٠د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، ص-٦٣
 .٣٠٧د. ماجد راغب الحلو ،، مصدر سابق ، ص-٦٤
 .٥٣محمد بن عبد االله العثمان ،مصدر سابق ، ص -٦٥
 .٥٣المصدر السابق ،ص-٦٦
 .٢٥١الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق، صد. محمد رفعت عبد -٦٧
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 .١٢٩د. بشار عبد الهادي ،مصدر سابق ، ص -٦٨
 .١٢٩المصدر السابق ، ص-٦٩
 .١٣٠المصدر السابق ، ص -٧٠
 .٣٠٨د. ماجد راغب الحلو ،مصدر سابق ، ص-٧١
 .١٢٩د. بشار عبد الهادي، مصدر سابق ،ص-٧٢
 .٢٤٤د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص -٧٣
 .٢٤٤المصدر السابق ، ص -٧٤
 .٢٤٤المصدر السابق، ص-٧٥
 .٢١١د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ، ص-٧٦
  .٢٤٧د. محمد رفعت عبد الوهاب ، د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص-٧٧

  ر :المصاد
  كتب اللغة:

  ابن منظور، لسان العرب، مادة فوض، دار المعارف، القاهرة، من دون سنة طبع.  -١
احمد حسـن الزيـات واخـرون ، المعجـم الوسـيط ، الجـزء الاول والثـاني ،الطبعـة الثانيـة، مطبعـة مرتضـوي   -٢

  .١٩٧٢،ايران ،
  .١٩٨١العربي ، بيروت ، لبنان ،محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب   -٣

  الكتب القانونية:
  .١٩٨٦د. سليمان الطماوي ،القضاء الاداري،الكتاب الاول ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ،  -٤
  .١٩٥٧د. سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الادارية ،دار الفكر العربي ،    -٥
  .١٩٨٦السلطة الادارية،الدار الجامعية، د. عبد الغني بسيوني ، التفويض في   -٦
د. ماجد راغـب الحلـو ، علـم الادارة العامـة ومبـادئ الشـريعة الاسـلامية، منشـأة المعـارف بالاسـكندرية ،    -٧

٢٠٠٥.  
د . بشــــار عبــــد الهــــادي ، التفــــويض فــــي الاختصــــاص دراســــة مقارنــــة ،الطبعــــة الاولــــى ، دار الفرقــــان    -٨
،١٩٨٢.  
ر واخـرون، مبـادئ واحكـام القـانون الاداري ،الطبعـة الرابعـة ،العاتـك لصـناعة الكتـاب د. علي محمد بـدي   -٩

  .٢٠٠٩،القاهرة  
  .٢٠٠٩د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري،  -١٠
  .١٩٨٩د. محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور عبد الغني بسيوني ،علم الادارة العامة ، -١١
  .٢٠١٠ون الاداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،د. نواف كنعان ،القان -١٢
  .١٩٧٧د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، اثر التفويض في الاصلاح الاداري ، دار النهضة العربية ،  -١٣
  .٢٠١٠د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الاداري ، بيروت ، لبنان ،  -١٤

  المجلات والموسوعات :
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) منشـورات مركـز البحـوث القانونيـة ١٩٨٤-١٩٨٠عبد الرسول الجصاني ، فتاوى مجلـس شـورى الدولـة ( د. -١٥
  .١٩٨٧) بغداد، ١٤(

  .٢٠١١، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد العراق ،٢٠١٠قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  – ١٦
  بحوث الانترنت :

.منشـورة ٢٠٠٣واثره علـى كفـاءة الاداء ، رسـالة ماجسـتير ،محمد بن عبد االله العثمان ، تفويض السلطة    -١٧
  على الانترنت

  غربي احسن ، قواعد تفويض الاختصاص الاداري في الجزائر. منشور على الانترنت.   - ١٨
  التشريعات العراقية :

  .١٩٧٠الدستور العراقي الملغي لسنة   -١٩
  .٢٠٠٨لسنة ) ٢١قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (  -٢٠
  .١٩٦٩) لسنة ٥٩قانون المحافظات رقم ( -٢١
  .١٩٧١) لسنة ٣٩قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( – ٢٢
  .١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقاع العام ، رقم ( – ٢٣
  .١٩٨٨) لسنة ٤٠قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( – ٢٤
  .١٩٧١) لسنة ٤٣جيل العقاري رقم (قانون التس – ٢٥
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